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المستخلص
يســعى هــذا البحــث إلى بيــان عظــم الحقــوق الجنســية بــين الزوجــين، وكيفيــة تنظيــم الشــريعة الإســامية لهــذه الحقــوق المشــتركة وحمايتهــا؛ وذلــك 
بتنــاول حديــث امتنــاع الزوجــة عــن زوجهــا ومــا فيــه مــن أحــكام فقهيــة، وتوضيــح مــى تلعــن المائكــة الزوجــة لمجــرد عــدم تلبيــة طلــب زوجهــا، 
ودفــع التوهــم الحاصــل بأن الشــريعة الإســامية اعتنــت بحــق الــزوج ولم تعــنِ بحــق الزوجــة في العاقــة الجنســية. ولتحقيــق تلــك الأهــداف؛ اعتمــد 
البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي، بجمــع روايات الحديــث وألفاظــه، ثم بيــان مــا يســتفاد مــن ذلــك مــن كام أهــل العلــم، بــدءًا بالتعريــف 
بألفــاظ الحديــث، ومعانيــه الإجماليــة ومفرداتــه، ثم بيــان الأحــكام الفقهيــة المســتفادة مــن الحديــث، فضــاً عــن بيــان حكــم منــع الرجــل نفســه 
عــن الزوجــة، وعظــم حــق الــزوج علــى الزوجــة؛ ليفضــي البحــث إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن ممــا يجــب علــى الزوجــين المعاشــرة بالمعــروف، وأول 
ذلــك عــدم هجــران فــراش الزوجيــة إلا لعــذر شــرعي، وأن للمــرأة علــى الرجــل حقًــا إذا دعاهــا إلى فراشــه، فــإن امتنعــت لغــير عــذر شــرعي 
اســتحقت اللعــن لنشــوزها علــى زوجهــا؛ وأن امتناعهــا ذلــك يعطــي للرجــل الحــق في منــع النفقــة عنهــا مــا دامــت مســتمرة علــى نشــوزها حــى 
ترجــع، كمــا أن للزوجــة علــى زوجهــا حقًــا إذا دعــت زوجهــا لذلــك؛ إذ يجــب علــى الــزوج أن يعــف زوجتــه بألا يمتنــع عــن فراشــها إضــراراً بهــا؛ 

فــإن فعــل فقــد ارتكــب إثمـًـا عظيمًــا.

Abstract
This research aims to elucidate the significance of intimate rights between spouses, how Islamic jurisprudence 
regulates and protects these shared rights. It does so by examining the hadith regarding a wife’s refusal of intima-
cy with her husband and the legal implications thereof. It clarifies when the angels curse the wife merely for not 
fulfilling her husband’s request and dispels the misconception that Islamic law favors the husband’s rights over 
the wife’s in intimate matters. To achieve these objectives, the research adopts a descriptive-inductive methodol-
ogy, gathering hadith narrations and their wording, followed by extracting scholarly interpretations. It starts by 
defining the terms used in the hadith, their general meanings, and vocabulary. It then outlines the jurisprudential 
rulings derived from the hadith, including the judgment of a man denying himself to his wife and the importance 
of the husband’s rights over the wife. The research yields several key findings, including the necessity for spouses 
to treat each other kindly, foremost among which is not abstaining from marital intimacy without a valid Islamic 
excuse. It emphasizes that when a man invites his wife to bed, and she refuses without a valid excuse, she deserves 
to be cursed for her disobedience. Moreover, her refusal gives the man the right to suspend financial support as 
long as she persists in her disobedience until she returns. Conversely, the wife also has rights over her husband, 
and if she invites him to intimacy, it is incumbent upon the husband not to deny her out of harm to her, as doing 
so constitutes a grave sin.
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مقدمة:

الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور 
أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــد الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل 
فــا هــادى لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأن 

محمــدًا عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

فلقــد اهتمــت الشــريعة الإســامية بالعاقــة الزوجيــة، ونظمــت 
الــي تضمــن اســتقرارها، وتوفــير  الحقــوق والواجبــات لهــذه العاقــة 
الحمايــة الكاملــة لحيــاة زوجيــة يســودها المــودة والرحمــة والمحبــة، وبنــاء 
عــش الزوجيــة علــى أســس كريمــة، ودعائــم قويمــة }هُــنَّ لبِــاسٌ لَكُــمْ 

وَأنَـتْـُـمْ لبِــاسٌ لَهـُـنَّ{ )ســورة البقــرة: 187(.

حقــوق  بهــا  الإســام  اعتــى  الــي  المشــتركة  الحقــوق  ومــن 
الاســتمتاع، وهــي حقــوق يشــترك فيهــا الزوجــان، ويؤديهــا كل واحــد 
منهمــا للآخــر؛ فلــكل مــن الزوجــين أن يســتمتع بالآخــر، ولا يقــال: 
إن هــذا حــق للزوجــة فحســب، وعلــى زوجهــا أن يــؤدي لهــا هــذا 
الحــق، بــل هــو حــق عليهــا لزوجهــا كذلــك، ولكــن استُشــكل شــيء 
مــن الأحاديــث الــي تتعلــق بهــذا الحــق المشــترك الخــاص، وهــو قولــه 
-صلــى الله عليــه وســلم-: »إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه 
عليــه  متفــق  تصبــح«  حــتى  الملائكــة  لعنتهــا  تجــيء  أن  فأبــت 

رقــم3541(.  ،2006 مســلم،  رقــم5193؛   ،1993 )البخــاري، 

وفي هــذا البحــث ســنقف علــى دراســة هــذا الحديــث، واســتقراء 
نصــوص الفقهــاء والعلمــاء حــول هــذا النــص.

وأهدافــه  اختيــاره  وأســباب  البحــث  أهميــة  يلــي  وفيمــا 
وخطتــه. ومنهجــه،  وحــدوده،  وتســاؤلاته، 

أولًا: أهمية البحث:

العاقــة الجنســية بــين الزوجــين مبنيــة علــى المــودة والرحمــة وطاعــة 
الزوجــين  مــن  واحــد  ويلــزم كل  يرضــي الله،  فيمــا  لزوجهــا  الزوجــة 
معاشــرة الآخــر بالمعــروف مــن الصحبــة الجميلــة وكــف الأذى وألا 
يمنعــه حقــه، وفي هــذا البحــث ســيتم بيــان ضوابــط تلــك الطاعــة.

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

1- خفــاء معــاني وأحــكام هــذا الحديــث علــى بعــض المتزوجــين، 
مــع الحاجــة ماســة إليهــا

2- ارتفــاع حــالات الطــاق بســبب الخــاف بــين الزوجــين حــول 
هــذه المســألة.

3- سوء فهم بعض المتزوجين لهذا الحديث، وإساءة العمل به. 

4- استشــكال بعــض النســويات لظاهــر هــذا الحديــث بدعــوى 
أنــه يهضــم حــق المــرأة.

ثالثاً: أهداف البحث:

1- توضيــح مــى تلعــن المائكــة الزوجــة لمجــرد عــدم تلبيــة طلــب 
زوجهــا.

التوهــم الحاصــل بأن الشــريعة الإســامية اعتنــت بحــق  2- دفــع 
الــزوج ولم تعــنِ بحــق الزوجــة في قضيــة الاســتمتاع.

رابعًا: تساؤلات البحث:

تدور مشكلة البحث حول الأسئلة التالية:

1- هــل المائكــة تلعــن الزوجــة إذا منعــت نفســها مــن الــزوج ليــاً 
فقــط؟

الــزوج  مــن  نفســها  منعــت  إذا  الزوجــة  تلعــن  المائكــة  هــل   -2
عــذر؟ بــدون 

الــزوج  مــن  نفســها  منعــت  إذا  الزوجــة  تلعــن  المائكــة  هــل   -3
بعــذر؟

4- هل تلعن المائكة الزوج إذا هجر فراش الزوجية؟

خامسًا: الدراسات السابقة:

البحــث بالتمحيــص والتحليــل، ولم تُجمــع مــادة  يفُــرد هــذا  لم 
الفقــه  متناثــرة في كتــب  وإن كانــت  الحديــث،  هــذا  حــول  علميــة 
والتفســير والحديــث، والــذي وقفــت عليــه بعــض الدراســات الشــاملة 
المتعلقــة بحــق اســتمتاع الــزوج بزوجتــه في وجهــة نظــر فقهيــة، مثــل:

- الأحــكام الفقهيــة لتجــاوز حــدود حــق الاســتمتاع بالزوجــة في 
الفقــه الإســامي، عبــد الحليــم منصــور علــي، رســالة دكتــوراه، جامعــة 

الأزهــر، 1423هـــ. 

سادسًا: منهج البحث:

الحديــث  الوصفــي، وذلــك بجمــع روايات  الاســتقرائي  المنهــج 
وألفاظــه، ثم بيــان مــا يســتفاد مــن ذلــك مــن كام أهــل العلــم. 

سابعًا: حدود البحث:

عليــه  النــي -صلــى الله  قــول  البحــث حــول  ســتكون حــدود 
فأبــت أن تجــيء  امرأتــه إلى فراشــه  الرجــل  وســلم-: »إذا دعــا 
لعنتهــا الملائكــة حــتى تصبــح« متفــق عليــه )البخــاري، 1993، 
ومعنــاه  ألفاظــه  وبيــان  رقــم3541(،   ،2006 مســلم،  رقــم5193؛ 

منــه. المســتفادة  الفقهيــة  الأحــكام  ثم  الإجمــالي، 
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ثامنًا: إجراءات البحث:

سلكت في هذا البحث الإجراءات الآتية:

1- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية.

2- ترقيم الآيات وعزوها إلى سورها.

3- تخريــج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا، 
إن لم تكــن في الصحيحــين أو أحدهمــا.

4- بيــان معــاني المفــردات اللغويــة والمصطلحــات الــي تفتقــر 
إلى بيــان معناهــا.

تاسعًا: خطة البحث:

جعلت هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث:

اختيــاره،  وأســباب  البحــث،  أهميــة  فيهــا:  ذكــرت  المقدمــة، 
وخطتــه.  وإجراءاتــه  البحــث  منهــج  ثم  ومشــكلته،  وأهدافــه، 

المبحث الأول: دراسة الحديث، وفيه مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ الحديث.

المطلب الثاني: المعى الإجمالي للحديث.

المطلب الثالث: بيان مفردات الحديث.

المبحــث الثــاني: المســائل الفقهيــة الــتي دل عليهــا الحديــث، 
وفيــه مطالــب:

المطلب الأول: حكم امتناع المرأة عن زوجها في غير الليل.

المطلــب الثــاني: حكــم امتنــاع الزوجــة إذا دعاهــا زوجهــا إلى 
فراشــه بــدون عــذر.

المطلــب الثالــث: حكــم امتنــاع الزوجــة إذا دعاهــا زوجهــا إلى 
فراشــه لعــذر، وفيــه فــروع:

الفرع الأول: امتناع الزوجة إذا كان يضر بها لمرض ونحوه.

الفرع الثاني: امتناع الزوجة إذا كان يشغلها عن فرض.

الفرع الثالث: امتناع الزوجة عند عدم النفقة.

الفــرع الرابــع: امتنــاع الزوجــة عنــد عــدم تســليمها المهــر المتفــق 
عليــه.

هــل  الزوجــة  مــن  نفســه  الرجــل  منــع  الثالــث:  المبحــث 
اللعــن. يســتحق 

ــاع المــرأة عــن الفــراش في القســمة  ــر امتن ــع: أث المبحــث الراب
بــن الزوجــات.

الخاتمة: نتائج البحث والتوصيات.

المبحث الأول: دراسة الحديث:

المطلب الأول: ألفاظ الحديث:

هريــرة  أبي  عــن  الســنة -وكلهــا  الحديــث في كتــب  ألفــاظ  مــن 
عنــه-: الله  -رضــي 

1- اللفظ الأول:

»إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه فأبــت، فبــات غضبــان 
عليهــا، لعنتهــا الملائكــة حــتى تصبــح« )البخــاري، 1993، 3237، 
رقــم2141؛  د.ت،  داود،  أبــو  2006، 1736؛  مســلم،  5193؛ 
أحمد، 2001، رقم9671(. وأخرجه أحمد )2001(.  أيضًا بلفظ: 

»فأبــت عليــه فبــات وهــو عليهــا ســاخط...« )رقــم10225(.

2- اللفظ الثاني:

لعنتهــا الملائكــة  فــراش زوجهــا  المــرأة مهاجــرة  »إذا باتــت 
أحمــد  وأخرجــه  رقــم5194(   ،1993 )البخــاري،  ترجــع«.  حــتى 
وبلفــظ   ،)10946  ،10045  ،9013 رقــم7471،   ،2001(

ترجــع«  حــتى  أو  تصبــح  »حــتى  لــه:  روايــة  وفي  »هاجــرة«. 
)رقــم10731(. 

تصبــح«  حــتى  »هاجــرة...  بلفــظ:   )2006( مســلم  وأخرجــه 
)رقــم1436(. 

3- اللفظ الثالث:

إلى  امرأتــه  يدعــو  رجــل  مــن  مــا  بيــده،  نفســي  »والــذي 
فراشــها، فتــأبى عليــه، إلا كان الــذي في الســماء ســاخطاً عليهــا، 

رقــم1736(.  ،2006( مســلم  أخرجــه  عنهــا«.  يرضــى  حــتى 

4- اللفظ الرابع:

»لا تهجــر امــرأة فــراش زوجهــا إلا لعنتهــا ملائكــة الله عــز وجــل«. 
أخرجه أحمد )2001، رقم8578(.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للحديث:

لمــا كانــت الشــهوة الجنســية تــكاد تســيطر علــى العبــد ســيطرة 
وتكبحــه كبحــا جامحــا،  تفكــيره،  وتعطــل  عقلــه،  فتغطــي  كاملــة، 
جعــل الله القوامــة للــزوج علــى زوجتــه، موجبــا عليهــا طاعتــه في غــير 
معصيــة، فمقتضــى هــذه القوامــة أن يكــون أمــر قضــاء الشــهوة بيــد 
الــزوج، حيثمــا رغــب، وليــس للزوجــة أن تمتنــع عــن ذلــك مــن غــير 
عــذر شــرعي، فليــس لهــا حــق العطــاء والمنــع، والاعــزاز والإذلال، 

د. جوزاء بادي العتيبي



 السنة السابعة، العدد 22، المجلد الثا�، يونيو 2024
238

الواجــب علــى  والقبــول  والرفــض، لأجــل هــذه المعــاني، كان مــن 
ولــو كانــت مشــغولة  أن تجيبــه  للفــراش  إذا دعاهــا زوجهــا  الزوجــة 
فــإن  رغبــة،  لهــا  تكــن  لم  أو  يدهــا شــغل،  أو في  العجــين،  بعجــن 
امتنعــت لعنتهــا المائكــة، وغضــب الله عليهــا حــى ترضــي زوجهــا 

.)583/5 )لاشــين،1423،  نفســها.  مــن  وتمكنــه 

المطلب الثالث: معاني مفردات الحديث:

1- »إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه«: أي طلبها للجماع. )ابن 
حجر، رقم1390(

قضــاء  طاعتــه في  عــن  فامتنعــت  أي  تجــيء«:  أن  »فأبــت   -2
شــهوته.

ليلتــه وهــو ســاخط. بهــذا  3- »فبــات غضبــان«: أي فاســتمر 
القيــد يتجــه وقــوع اللعــن؛ لأنهــا حينئــذ يتحقــق ثبــوت معصيتهــا، 
بخــاف مــا إذا لم يغضــب مــن ذلــك، فإنــه يكــون؛ إمــا لأنــه 
عذرهــا، وإمــا لأنــه تــرك حقــه مــن ذلــك. )الفيومــي، 1439هـــ، 

)683/8

باللعنــة،  المائكــة  عليهــا  دعــت  أي:  المائكــة«:  »لعنتهــا   -4
وهــي الطــرد مــن رحمــة الله. )العيــي، 1999؛ البســام، 2003؛ 

.)1999 المباركفــوري، 

المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي دل عليها الحديث:

المطلب الأول: حكم امتناع المرأة عن زوجها في غر الليل

اختلــف العلمــاء في تفســير هــذا الحديــث والعمــل بــه بنــاء علــى 
فهــم القيــود الــي توحــي بهــا ألفاظــه، ولهــم في تفســيره قــولان:

في  )1390ه(  حجــر  ابــن  الحافــظ  ذهــب  الأول(  القــول 
الفتــح القــول بظاهــر الحديــث وتخصيــص اللعــن بالامتنــاع في الليــل 
لقــوة الباعــث في ذلــك الوقــت، إلا أنــه اســتدرك أن هــذا لا يعــي 
جــواز الامتنــاع في النهــار، وإنمــا خــرج ذكــر الليــل هنــا مخــرج الغالــب 

 .)205/9(

وهــو قــول بــدر الديــن العيــني )1999( في عمــدة القــاري: 
قولــه: »حــتى تصبــح« ظاهــره اختصــاص اللعــن بمــا إذا وقــع ذلــك 
منهــا ليــاً وليــس ذلــك بقيــد، وإنمــا ذكــر ذلــك لأن مظنــة ذلــك غالبــًا 
بالليــل، وإلا فهــو عــام في الليــل والنهار، يوضــح ذلــك ويؤيــده مــا 
رواه مســلم مــن حديــث يزيــد بــن كيســان عــن أبي حــازم عــن أبي 
هريــرة بلفــظ: »والــذي نفســي بيــده مــا مــن رجــل يدعــو امرأتــه إلى 
فراشــها فتأبى عليه إلا كان الذي في الســماء ســاخطا عليها حتى 
يرضــى عنهــا«، ومــا رواه ابــن خزيمــة )د.ت(، وابــن حبــان )2012( 
مــن حديــث جابــر رفعــه: »ثلاثــة لا تقبــل لهــم صــلاة ولا يصعــد 
لهــم إلى الســماء حســنة: العبــد الآبــق حــتى يرجــع، والســكران 
حــى يصحــو، والمــرأة الســاخط عليهــا زوجهــا حــى يرضــى«. فهــذا 

الإطــاق يتنــاول الليــل والنهــار )185/20(.

»حــتى  قولــه:  أن  )1433ه(  الصنعــاني  ويــرى  الثــاني(  القــول 
تصبــح« خــرج ذكــره مخــرج الغالــب فــا مفهــوم لــه؛ فإنــه يجــب عليهــا 

إجابتــه نهــاراً« )3/ 210(.

  الرجيح:

 ظاهــر الحديــث أنــه مختــص بالامتنــاع في الليــل، ولكــن النهــار كذلــك 
ملحــق بــه لاجتماعهــم في العلــة، ولأن ذكــر الليــل خــرج مخــرج الغالــب 
فقــط، والشــريعة لا تفــرق بــين المتماثــات، فحــق الاســتمتاع ثابــت 
في كل وقــت، والمفاســد المترتبــة علــى امتنــاع الزوجــة عــن زوجهــا، 
أن  يترجــح  فالــذي  والنهــار كذلــك،  بالليــل  امتناعهــا  موجــودة في 
اللعــن والــذم يتوجــه لكليهمــا، ويؤكــد ذلــك الأحاديــث الــي رتبــت 

الإثم علــى هجــران الفــراش مطلقــا، والــي ســبق ذكرهــا.

المطلــب الثــاني: مســألة حكــم امتنــاع الزوجــة إذا دعاهــا زوجهــا 
إلى فراشــه بــدون عــذر:

شــرع الله الــزواج والنــكاح ليســتعف المســلم بالحــال عــن الحــرام، 
وليصــرف شــهوته حيــث أباح لــه الله؛ لهــذا كانــت اســتجابة الزوجــة 
لرغبــة زوجهــا واجبــة ومبادرتهــا بتلبيــة طلبــه حتميــة، فــإذا دعــا الرجــل 
فــإن  بالاســتجابة،  الإســراع  عليهــا  وجــب  شــهوته  لقضــاء  زوجتــه 
هــي تأخــرت أو امتنعــت بــدون عــذر فغضــب زوجُهــا عليهــا لعنتهــا 
المائكــة، وغضــب الله عليهــا حــى ترجــع عــن عصيانهــا، وحــى يرضى 
الاســتمتاع، وذلــك  الــزوج علــى زوجتــه  فمــن حــق  زوجهــا عنهــا، 
بموجــب عقــد النــكاح، ويترتــب علــى امتناعهــا عــن حــق زوجهــا بــدون 

عــذر شــرعي الحكــم عليهــا بالنشــوز، ولهــم في ذلــك أقــوال: 

القــول الأول( ذهــب عامــة العلمــاء إلى أن المــرأة إذا امتنعــت 
عــن تمكــين زوجهــا منهــا فهــي ناشــز، ولــو كان ذلــك في جــزء مــن 
الرملــي،  1317ه؛  الخرشــي،  د.ت؛  )الدرديــر،  الليلــة  أو  اليــوم 
 ،2008 البهــوتي،  1436ه؛  البهــوتي،  1983؛  الهيتمــي،  1984؛ 

.)1966 عابديــن،  ابــن 

فيجــب أن تمكنــه تمكينًــا تامًــا، »فلــو مكنتــه ليــاً فقــط مثــاً أو 
في دار مخصوصــة مثــاً فــا نفقــة لهــا« )الرملــي، 1984، 7/ 202؛ 
1966؛  عابديــن،  ابــن  )وانظــر   ،)322  /8  ،1983 الهيتمــي، 

البهوتي، 1436ه(. 

الإرادات:  منتهــى  شــرح  في  )1436ه(  البهــوتي  وقــال 
»)وتشــطر( النفقــة )لناشــز ليــاً( بأن تطيــع نهــاراً وتمتنــع ليــاً )أو( 
ناشــز )نهــاراً( فقــط بأن تطيعــه ليــاً ولا تطيعــه نهــاراً؛ فتعطــَى نصــف 
فتعطــى  والنهــار؛  الليــل  أي  أحدهمــا(  )بعــض  ناشــز  )أو(  نفقتهــا 
التقديــر بالأزمنــة«  لعُســر  بقــدر الأزمنــة؛  أيضًــا لا  نصــف نفقتهــا 

.)665/5(

القــول الثــاني( فــرَّق الحنفيــة بــين أن يكــون امتناعهــا في منزلــه أو 
في منزلهــا؛ فــإن كان في منزلــه فليســت ناشــزاً إذا كان الــزوج يســتطيع 
وطأَهــا كرهًــا، بخــاف مــا لــو كانــت في منزلهــا فهــي ناشــز بالاتفــاق 

حديث امتناع الزوجة عن زوجها وأحكامه الفقهية



239
                                         السنة السابعة، العدد 22، المجلد الثا�، يونيو 2024

)ابــن عابديــن، 1966، ابــن الهمــام، 1970(.

فقــد ذكــر ابــن عابديــن )1966( في حاشــيته: أنــه مقيــد بمنــزل 
الــزوج وبقدرتــه علــى وطئهــا كرهًــا. وقــال بعضهــم: لا نفقــة لهــا؛ لأنهــا 
ناشــزة. اهـــ والثــاني وجيــه في حــق مــن يســتحي، وهــذا يشــير إلى أن 

هــذا المنــع في منزلهــا نشــوز بالاتفــاق« )3/ 576(.

وذكــر الحنفيــة أن الخــروج هنــا حكمــي، وهــو مــا لــو منعتــه مــن 
الدخــول عليهــا في منزلهــا لأنــه بمثابــة الخــروج مــن بيتــه؛ فتكــون ناشــزاً. 

ابــن عابديــن، 1966(. )البابــرتي، 1970؛ 

الرجيح:

لعــل الصــواب في هــذه المســألة عــدم التفريــق بــين كــون المــرأة في 
بيتهــا أو بيــت زوجهــا، في تســميتها ناشــزا إذا امتنعــت عــن الفــراش 
دون عــذر، لأن النصــوص الــواردة في ذم النشــوز أطلقــت ولم تقيــد 
تي تَخاَفـُـونَ  نُشُــوزَهُنَّ فَعِظوُهُــنَّ  بمحــل معــين، كقولــه تعــالى: ﴿وَالــاَّ

฀]34 :وَاهْجُرُوهُــنَّ في الْمَضَاجِــعِ وَاضْربِوُهُــنَّ﴾ ]النســاء

كذلــك مــن جهــة النظــر: امتنــاع المــرأة  عــن زوجهــا في بيتــه، 
إخــال بمقتضــى عقــد النــكاح وهــو الاســتمتاع، فحــى لــو أكرههــا 
علــى ذلــك، فيبقــى وصــف النشــوز محققــا، وحــى الاســتمتاع مــع 
الإكــراه لا يقــوم مقــام الاســتمتاع مــع الرضــى، ففيــه تفويــت لحــق 

الــزوج، وهــو نــوع مــن أنــواع النشــوز.

ومــن فوائــد هــذا الحديــث أيضًــا مــا ذكــره الحافــظ في الفتــح: 
مــن فوائــد ملخصهــا: )1390هـــ( 

مــا دامــوا مقيمــين علــى  العصــاة  المائكــة تدعــو علــى  - أن 
المعصيــة، وفي المقابــل تدعــوا المائكــة لأهــل الطاعــة مــا دامــوا فيهــا، 

ونســبه للمهلــب وتعقبــه. 

- اختلــف في المائكــة الذيــن يلعنــون العصــاة هــل هــم الحفظــة 
أو غيرهــم؟ فيحتمــل أن يكــون بعــض المائكــة مــوكاً بذلــك، أو أن 

تكــون الحفظــة الذيــن يحفظــون العبــد.

لكونــه  مســتجاب؛  المائكــة  دعــاء  أن  علــى  دليــل  وفيــه   -
-صلــى الله عليــه وســلم- خــوّف بذلــك، وفيــه الإرشــاد إلى طلــب 
رضــى الــزوج ومســاعدته في قضــاء وطــره، وفيــه بيــان ضعــف صــر 

الرجــل علــى تــرك الجمــاع مقارنــة بالمــرأة.

- وفيــه أن أقــوى مــا يشــوش علــى الرجــل عــدم تمكنــه مــن قضــاء 
وطره؛ ولذلك حض الشــارع النســاء على مســاعدته.

- وفيــه عنايــة الله تعــالى بالمؤمــن الطائــع الصابــر؛ حيــث لم يــترك 
شــيئًا مــن حقوقــه إلا جعــل لــه مــن يقــوم بــه، فقــد جعــل الله مائكتــه 

تلعــن مــن أغضــب عبــده بمنعــه شــهوته. )9/ 295(.

المطلــب الثالــث: مســألة حكــم امتنــاع الزوجــة إذا دعاهــا زوجهــا 
إلى فراشــه لعــذر:

  فــرق العلمــاء بــين امتنــاع المــرأة عــن فــراش الزوجيــة بغــير عــذر، وبــين 
فعــل ذلــك لعــذر معتــر شــرعا:

فقــد ذكــر النــووي )1398ه( -رحمــه الله- في شــرح الحديــث 
قيــدًا مهمًــا، فقــال: »هــذا دليــل علــى تحــريم امتناعهــا مــن فراشــه لغــير 
عــذر شــرعي« )10/ 7(. ويترتــب علــى ذلــك أن لهــا منــع نفســها 

عنه إذا كان لعذر شــرعي كالمرض أو الانشــغال بأداء الفريضة.

الفــرع الأول: امتنــاع الزوجــة إذا كان يضــر بهــا لمــرض ونحــوه مــن 
الأعــذار

ذهــب عامــة الفقهــاء إلى أن المــرأة إذا كانــت مريضــة أولهــا عــذر 
يمنعهــا مــن إجابــة زوجهــا في الفــراش، فقــد ســقط عنهــا الوجــوب 

لوجــد مانــع قــوي )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 44/ 38( 

ابــن قدامــة  قــال  نــص علــى ذلــك بعــض الحنابلــة،   فقــد 
)1414هـــ(: »ولــه الاســتمتاع في كل وقــت مــن غــير إضــرار بهــا، ولا 
منعهــا مــن فريضــة« )3/ 83(. وبــن البهــوتي )2008( في كشــاف 
القنــاع: أن مــن حــق الــزوج الاســتمتاع بزوجتــه كل وقت...بشــرط 
ألا يلحــق بهــا ضــرار أو يشــغلها عــن فــرض، فليــس لــه الاســتمتاع بهــا 
إذًا؛ لأن ذلــك ليــس مــن المعاشــرة بالمعــروف، كمــا روي ذلــك عــن 

أحمــد وغــيره )12/ 74(.

     أمــا إذا ادعــت المــرض وأنكــر الــزوج: هــذه مســألة مهمــة في 
قضيــة الدعــوى المتعلقــة بالامتنــاع عــن فــراش الزوجيــة، لجــأ الفقهــاء 
فيهــا إلى طلــب شــهادة إمــرأة واحــدة ثقــة، خافــا للأصــل، لأن هــذا 
الأمــر ممــا يخفــى علــى النــاس ولا تطلــع عليــه إلا خاصــة النســاء، ولهــم 

في تحديــد عــدد الشــهود قــولان:

المــرأة  أن  إلى   :)1997( قدامــة  ابــن  ذهــب  الأول(  القــول 
ادعــت أن عليهــا ضــرراً في جماعــه لهــا؛ لضيــق فرجهــا، أو قــروح بــه، 
أو شــيء مــن ذلــك وأنكــر هــو، تستشــهد امــرأة ثقــة، ويعمــل بقولهــا 

.)399/11(

 القــول الثــاني( مــن الفقهــاء مــن اشــرط شــهادة امرأتــن، فقــد 
ذهــب الدرديــر )د.ت( في الشــرح الكبــر علــى مختصــر خليل: 

إلى أنــه لــو ادعــت أنهــا منعتــه لعــذر كمــرض فــا بــد مــن ثبــوت 
ذلــك بشــهادة امرأتــين إذا أنكــر الــزوج ذلــك، وهــذا إذا كان المــرض 
في غــير الوجــه والكفــين، حيــث لا يطلــع عليــه الرجــال في العــادة، 

وإلا فــا يثبــت إلا بشــهادة عدلــين )514/2(.

وهــو  الأول،  هــو  ذلــك  في  الصــواب  القــول  لعــل  الرجيــح: 
المتعلقــة  الأمــور  هــذه  مثــل  لأن  واحــدة،  امــرأة  بشــهادة  الاعتــداد 
بالعــورات المغلظــة، يتعــذر في الغالــب الاطــاع عليهــا إلا مــن أخــص 
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النســاء بالمــرأة، فيكتفــى بشــهادة المــرأة الواحــدة – والــي قــد تكــون 
الطبيبــة علــى ســبيل المثــال- فقولهــا محكــم في مثــل هــذه القضــايا، 
ونظــيره قبــول بعــض العلمــاء لشــهادة المــرأة الواحــدة في الرضــاع لقلــة 

مــن يطلــع علــى هــذه الأمــور في الغالــب.

الفــرع الثــاني: امتنــاع الزوجــة عــن زوجهــا إذا كان يشــغلها عــن 
فــرض:

لا خــاف بــين الفقهــاء أن الزوجــة إذا امتنعــت عــن زوجهــا؛ 
تصلــي  ناشــزاً؛ كأن  تكــون  أنهــا لا  موســع  غــير  فــرض  لكونهــا في 
الصبــح وقــد بقــي علــى طلــوع الشــمس زمنـًـا قليــاً لا يكفــي إلا 
بقــدر ركعتــين، فهنــا لا يجــوز لــه أن يســتمتع بهــا؛ لأنــه يشــغلها عــن 
فــرض وهــي الصــاة، فــا تعتــر ناشــزاً، وقــد ســبق مــا يشــهد لذلــك 

مــن كام أهــل العلــم.

وممــا يؤيــد اســتثناء الفــرض حديــث أبي هريــرة في منــع صيــام 
المــرأة صــوم التطــوع وزوجهــا حاضــر إلا بإذنــه:

فعــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- قال: »لا يُحل لامرأة أن تصوم وزوجها شــاهد إلا بإذنه، 
أو تأذن في بيته إلا بإذنه« )البخاري، 1993، رقم5195؛ مسلم، 

2006، رقم1026(.

)1390هـــ(:  الحديــث  توجيــه  في  حجــر  ابــن  الحافــظ  قــال 
»قولــه: »إلا بإذنــه« يعــي في غــير صيــام أيام رمضــان، وكــذا في غــير 

رمضــان مــن الواجــب إذا تضيَّــق الوقــت«. 

ثم اختلــف الفقهــاء في تفســير هــذا النهــي، هــل هــو للتحــريم 
للكراهــة:  أم 

القــول الأول( التمســك بظاهــر الحديــث الــذي يــدل علــى تحــريم 
الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. 

النــووي )1347هـــ( في شــرح المهــذب: عــن بعــض  فقــد نقــل 
فلــو  الحرمة، قــال:  وهــو  الأول  والصحيــح  يُكــره،  أنــه  الشــافعية 
صامــت بغــير إذنــه صــح وأثمــت لاختــاف الجهــة وأمــر قبولــه إلى الله، 
ثم عقــب النــووي بقولــه: مقتضــى المذهــب عــدم الثــواب. )7/ 114( 

ويؤكــد التحــريم ثبــوت الخــر بلفــظ النهــي، ووروده بلفــظ الخــر 
فيــه  الأمــر  علــى تأكــد  يــدل  لأنــه  أبلــغ،  هــو  بــل  ذلــك،  يمنــع  لا 
فيكــون تأكــده بحملــه علــى التحــريم، وقــد وضــح النــووي )1398هـــ( 
في شــرح مســلم: أن ســبب هــذا التحــريم أن حــق الــزوج واجــب علــى 
الفــور فــا يفوتــه بالتطــوع ولا بواجــب علــى التراخــي، فللــزوج حــق 
الاســتمتاع بهــا في كل وقــت، وإنمــا لم يجــُز لهــا الصــوم بغــير إذنــه وإذا 
أراد الاســتمتاع بهــا جــاز ويفســد صومهــا؛ لأن المســلم في العــادة 

يهــاب انتهــاك الصــوم بالإفســاد.

وعقــب ابــن حجــر )9/ 296( أن الحديــث مقيــد بكــون الــزوج 
حاضــرا، وهــذا يقتضــي جــواز التطــوع لهــا إذا كان زوجهــا مســافراً، 
فلــو صامــت وقــدم في أثنــاء الصيــام فلــه إفســاد صومهــا ذلــك مــن 
غــير كراهــة، ويقــاس علــى الســفر المــرض بحيــث لا يســتطيع الجمــاع. 

القــول الثــاني( قــال بــه المهلــب، فقــد حمــل النهــي المذكــور علــى 
غــير  مــن  تفعــل  أن  المعاشــرة، ولهــا  مــن حســن  هــو  فقــال:  التنزيــه 
الفرائــض بغــير إذنــه مــا لا يضــره ولا يمنعــه مــن واجباتــه، وليــس لــه أن 

يبطــل شــيئًا مــن طاعــة الله إذا دخلــت فيــه بغــير إذنــه.

ففــي  الظاهــر،  بأنــه: خــاف  )1390ه(  ابــن حجــر  وتعقبــه 
الحديــث أن حــق الــزوج آكــد علــى المــرأة مــن التطــوع بالخــير؛ لأن 

حقــه واجــب والقيــام بالواجــب مقــدم علــى القيــام بالتطــوع.

الرجيــح: لعــل أقــرب الأقــوال إلى الصــواب قــول الجمهــور، وهــو 
أن نهــي المــرأة عــن صيــام لتطــوع إلا بإذن الــزوج للتحــريم، لأنــه كمــا 
تقــدم أن مــن مقتضيــات عقــد النــكاح إباحــة الاســتمتاع مطلقــا، 
وصيــام التطــوع أمــره موســع، فيقــدم الواجــب علــى المنــدوب الموســع، 
ومــن جهــة المقاصــد كذلــك فتحقيــق مقصــد حفــظ العاقــة الزوجيــة 
مــن الفســاد أولى مــن تحصيــل شــيء مــن نوافــل العبــادات، بنــاء علــى 

قاعــدة  درء المفاســد اولى مــن جلــب المصــالح.

الفــرع الثالــث: الامتنــاع عــن الــزوج لعــذر عــدم تســليمها المهــر 
المتفــق عليــه )الصــداق(:

قــرر الفقهــاء أن للمــرأة أن تمنــع زوجهــا مــن الدخــول عليهــا إذا لم 
يســلمها الصــداق المعجَّــل المتفــق عليــه، وقــد نقــل في ذلــك الإجمــاع، 
قــال ابــن المنــذر )2004(: »أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل 
العلــم أن للمــرأة أن تمتنــع مــن دخــول الــزوج عليهــا، حــى يعطيهــا 

مهرهــا« )5/ 54(. 

ففيــه  مؤجــل،  والآخــر  معجــل  الصــداق  بعــض  إذا كان  أمــا 
الفقهــاء  الفقهيــة الكويتيــة( أن  تفصيــل، فقــد جــاء في )الموســوعة 
اتفقوا على أنه ليس لها أن  تمنع  زوجها إذا كان  المهر كله مؤجا أو 
كان بعضه مؤجا - لأنها لا تملك طلبه - وقبضت القدر المعجل 
منــه، أمــا إذا كان  المهــر كلــه معجــا أو بعضــه، ولم يدفــع إليهــا الــزوج 
القــدر المعجــل، فهــل يحــق للزوجــة أن تمتنــع مــن تمكينــه مــن وطئهــا 
حــى تقبضــه؟ ذهــب جماهــير الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة 
والحنابلــة إلى أن للزوجــة أن تمنــع نفســها مــن زوجهــا قبــل الدخــول بهــا 
حــى تقبــض مهرهــا المعجــل، أو القــدر المعجــل منــه إن كان بعضــه 

حــالا وبعضــه مؤجــا )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 44/ 42(

وخلاصة ما سبق:

1- الإجمــاع واقــع علــى أن المــرأة لهــا منــع نفســها حــى تتســلم 
الصــداق المعجــل لا المؤجــل.

حديث امتناع الزوجة عن زوجها وأحكامه الفقهية
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2- ذهــب الجمهــور إلى أنهــا إذا رضيــت بالــوطء قبــل أن تتســلم 
الصــداق فليــس لهــا الامتنــاع بعــد ذلــك، وذهــب الحنفيــة إلى 

أن لهــا ذلــك.

الفرع الرابع: امتناع الزوجة عن زوجها لعذر عدم النفقة:

ذهــب عامــة أهــل العلــم إلى أن للزوجــة الامتنــاع عــن زوجهــا إذا 
أعســر عــن النفقــة الواجبــة عليــه، ولا تكــون ناشــزاً بذلــك، بــل تُخــير 
بــين الفســخ والمقــام معــه. )البهــوتي، 2008؛ ابــن مفلــح، 1997؛ 
الشــربيي، 1415ه؛ الرملــي، 1984؛ البغــدادي، د.ت؛ الدرديــر، 

د.ت؛ ابــن نجيــم، د.ت؛ السرخســي، 1414ه(.

قــال الشــربيني )1415ه( في مغــني المحتــاج: »)ولهــا الخــروج( 
مــن بيتهــا )زمــن المهلة( نهــاراً )لتحصيــل النفقــة( بكســب أو تجــارة أو 
ســؤال، وليــس لــه منعهــا ســواء كانــت فقــيرة أم غنيــة؛ لأن التمكــين 
والطاعــة في مقابلــة النفقــة، فــإذا لم يوفهــا مــا عليــه لم يســتحق عليهــا 

حجــراً« )5/ 181(.

تنبيه: قضية كامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب 
في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه، والصحيح المنصوص الأول.

)وعليهــا الرجــوع( إلى بيتهــا )ليــاً(؛ لأنــه وقــت الإيــواء دون 
العمــل والاكتســاب، ولهــا منعــه مــن الاســتمتاع بهــا نهــاراً، ولا تســقط 
نفقتهــا بذلــك فكــذا ليــلًا، لكــن تســقط نفقتهــا عــن ذمــة الــزوج 

مــدة منعهــا.

وقال البهوتي )2008( في كشاف القناع:

الــزوج  أعســر  )أو(  الواجبــة  بنفقتهــا(  الــزوج  أعســر  (وإن 
)ببعضهــا( أي: بعــض النفقــة، بأن أعســر )عــن نفقــة المعســر( فلهــا 
الفســخ...لقوله تعــالى: }فإمســاك بمعــروف أو تســريح بإحســان{، 
وليــس الإمســاك مــع تــرك الإنفــاق إمســاكًا بمعــروف، فتعــين التســريح 

.)144/13(

المبحــث الثالــث: منــع الرجــل نفســه مــن الزوجــة هــل يســتحق 
اللعــن.

زوجاتهــم  يعاشــروا  أن  الأزواج  علــى  الواجــب  أن  ريــب  لا 
بالمعــروف؛ لقولــه تعــالى: }وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ{ )ســورة النســاء: 
19(. فامتنــاع الرجــل عــن امرأتــه إذا دعتــه لا يجــوز لــه ذلــك إذا كان 
قــادراً وبالزوجــة حاجــة؛ لأنــه خــاف مــا أمــر الله بــه مــن العشــرة 
بالمعــروف، ولقولــه تعــالى: }وَلَهـُـنَّ مِثـْـلُ الّـَـذِي عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ{ 
)ســورة البقــرة: 228(. دل ذلــك علــى أن للزوجــة مــن الحقــوق نظــير 
مــا عليهــا مــن الواجبــات، إلا مــا دل الدليــل علــى تخصيــص أحــد 
الزوجــين بــه، ولقــول النــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »وإن لزوجــك 
 ،2006 مســلم،  رقــم1975؛   ،1993 )البخــاري،  حقًّــا«  عليــك 

عمــر. بــن  عبــدالله  حديــث  مــن  رقــم1159(. 

و  زوجهــا  نشــوز  المــرأة  خافــت  إذا  أنــه  الفقهــاء:  قــرر  وقــدد 
إعراضــة عنهــا إمــا لمرضهــا أو لكــر ســنها، أو لدمامــة وجههــا، فــا 
جنــاح عليهمــا أن يصلحــا بينهمــا، ولــو كان في الصلــح تنــازل الزوجــة 

عــن بعــض حقوقهــا ترضيــة لزوجهــا )فقــه الســنة 2/ 307( 

وأمــا إعــراض الرجــل عــن زوجتــه فــا يوجــب اللعــن ؛ لأن الرجــل 
هــو الــذي لــه حــق الطاعــة، وهــو الــذي يجــب عليــه بــذل الصــداق 

لأجــل الاســتمتاع بالمــرأة.

دعتــه  إذا  الفــراش  عــن  الرجــل  امتنــاع  آخــر: حكــم  فــرع 
مــن غــر عــذر. أمرأتــه 

هــذه مســألة عكســية لهــا عاقــة بموضــوع بحثنــا، حــى لا تـتُّـَهَــمَ 
الشــريعةُ بالانحيــاز إلى حــقِّ الذكــر دون الأنثــى،  والحقيقــة الشــريعة 
عالجــت هــذه المســألة، الــي تســمَّى في المصطلــح الفقهــي ) الإيــاء( 
وهــو حلــف الــزوج تــرك وطــئ الزوجــة وحرمانهــا مــن حقهــا في التمتــع 
تأديبــا لهــا،  فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن هــذا الــزوج المــؤلي يمهــل 
أربعــة أشــهر يطالــب خالهــا بالــوطء،  وإلا فمــن حقهــا أن تطلــب 
الطــاق، ﴿للَِّذِيــنَ  يـؤُْلــُونَ  مِــنْ نِسَــائهِِمْ تـرََبُّــصُ أرَْبـعََــةِ أَشْــهُرٍ فــَإِنْ فــَاءُوا 
يــعٌ عَلِيــمٌ  فــَإِنَّ اللَّهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ )226( وَإِنْ عَزَمُــوا الطَّــاَقَ فــَإِنَّ اللَّهََّ سمَِ

﴾ ]البقــرة: 227-226[ 

قــال ابــن كثــير في تفســيره: الإيــاء: الحلــف، فــإذا حلــف الرجــل 
ألا يجامــع زوجتــه مــدة، فــا يخلــو: إمــا أن يكــون أقــل مــن أربعــة 
أقــل، فلــه أن ينتظــر انقضــاء  فــإن كانــت  أشــهر، أو أكثــر منهــا، 
المــدة ثم يجامــع امرأتــه، وعليهــا أن تصــر، وليــس لهــا مطالبتــه بالفيئــة 
في هــذه المــدة... فأمــا إن زادت المــدة علــى أربعــة أشــهر، فللزوجــة 
مطالبــة الــزوج عنــد انقضــاء أربعــة أشــهر: إمــا أن يفــيء -أي: يجامــع 
-وإمــا أن يطلــق، فيجــره الحاكــم علــى هــذا أو هــذا لئــا يضــر بهــا ) 

تفســير ابــن كثــير، 1/ 604(.

أجــل  مــن  الطرفــين،  حقــوق  حفظــت  الشــريعة  أن  وذلــك 
صيانتهمــا مــن الوقــوع في الفاحشــة، فــإن الــزنا بعــد إحصــان حــده 
القتــل، فمــن أجــل ذلــك اقتضــت المعاشــرة بالمعــروف إعفــاف كل 
طــرف الطــرف الآخــر مــن هــذه الجهــة، حــى لا يكــون هنــاك جنــوح 

نحــو المعصيــة، هــذا إن كان للــزوج عــذر وســبب لــترك الــوطء.

أمــا أن يتعمــد ذلــك بغــير عــذر ويعــرض زوجتــه للفتنــة في دينهــا، 
ذلــك  علــى  نبــه  وقــد  أمــر لله بالمعاشــرة بالمعــروف،  فهــذه يخالــف 
الشــيخ ابــن عثيمــين في شــرح الــزاد قائــا: وأمــا مــن لم تطــرأ عليــه 
هــذه الحــال، ولم يوجــد ســببٌ لتأجيلــه، فــإن الواجــب أن يعاشــرها 
]النســاء:  بِالْمَعْــرُوفِ{  }وَعَاشِــرُوهُنَّ  تعــالى:  قــال الله  بالمعــروف، 
المــرأة  يتــزوج  أن الإنســان الشــاب  أبــداً  19[ وليــس مــن المعــروف 
الشــابة ثم يطؤهــا في كل أربعــة أشــهر مــرة فقــط. فالصــواب أنــه 
يجــب أن يطأهــا بالمعــروف، ويفــرق بــن الشــابة والعجــوز، فتوطــأ 
كل واحــدة منهمــا بمــا يشــبع رغبتهــا. )الشــرح الممتــع، 12/ 411(.

د. جوزاء بادي العتيبي
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أن  قــرر  إذ  المعاصريــن،  مــن  الــزاد  شــراح  بعــض  ذهــب  وإليــه 
الإيــاء ممــن يمكنــه الــوطء لغــير التأديــب لا يجــوز، وأن وجــه تحــريم هــذا 
الفعــل كونــه ظلمــا والظلــم محــرم في شــريعتنا، كذلــك فيــه إضــرار بالمــرأة 
والشــريعة مبنيــة علــى إزالــة الضــرر، فضــا أن هــذا الفعــل إخــال 
بمبــدأ المعاشــرة بالمعــروف المأمــور بــه في القــرآن )المطلــع علــى دقائــق 

زاد المســتقنع »فقــه الأســرة«، 4/ 95 – 96(.

المبحــث الرابــع: أثــر امتنــاع المــرأة عــن الفــراش في القســمة بــن 
الزوجــات.

 مــن المعلــوم المقــرَّر عنــد الفقهــاء وجــوب العــدل في القســمة بــين 
تَسْــتَطِيعُوا  ﴿وَلـَـنْ  تعــالى:  لقولــه  نســاؤه،  تعــدَّدَت  لمــن  الزوجــات 
أَنْ  تـعَْدِلـُـوا بــَـيْنَ النِّسَــاءِ وَلـَـوْ حَرَصْتـُـمْ فـَـاَ تَميِلـُـوا كُلَّ الْمَيْــلِ فـتََذَرُوهَــا 
رَحِيمًــا﴾  غَفُــوراً  اللَّهََّ كَانَ  فـَـإِنَّ  وَتـتَّـَقُــوا  تُصْلِحُــوا  وَإِنْ  كَالْمُعَلَّقَــةِ 
]النســاء: 129[ ولقولــه عليــه الســام في الحديــث »مَــنْ كَانـَـتْ لـَـهُ 
ـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ  وَشِــقُّهُ  مَائــِلٌ« ) رواه  امْــرَأَتَانِ فَمَــالَ إِلَى إِحْدَاهمَُــا، جَــاءَ يـ

.)2133 داود  أبــو 

قال ابن قدامة: فإن كان له امرأتان أو أكثر، وجب التســوية بينهنَّ 
في القســم، لمــا روى أبــو هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: » مــن  كانــت  لــه  امــرأتان  فمــال  إلى  إحداهمــا جــاء يــوم القيامــة 
وشــقه مائــل« رواه أبــو داود؛ ولأن الجــوْر يخــلُّ بالعشــرة بالمعــروف. 

)الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، 3/ 86(.

وقــد قــرَّرَ الفقهــاء كذلــك أنَّ مــن أهــم مجــالات العــدل بــين النســاء 
هو العدل في المبيت بحيث يقســم للزوجتين أو الزوجات بالسَّــوية، 
جــاء في موســوعة الفقــه علــى المذاهــب الأربعــة: والقســم المذكــور 
أن  الآتيــة  للشــروط  فيفــترض علــى كل واحــد مســتكمل  واجــب، 
تعــالى: }فــإن  البيتوتــة، ودليــل ذلــك قولــه  بــين زوجاتــه في  يقســم 
خفتــم أن لا تعدلــوا فواحــدة{ فقــد أمــر الله ســبحانه بالاقتصــار علــى 
الزوجــة الواحــدة عنــد الخــوف مــن عــدم العــدل، فــدل ذلــك علــى 
أن إقامــة العــدل واجبــة )الفقــه علــى المذاهــب الأربعــة، 4/ 212(.

ــمٍ فيــه، لارتباطــه بحضــور القلــب  أمــا العــدل في الــوطء فغــير مُتَحَكَّ
العــدل فيــه، إلا  الفقهــاء عــدم وجــوب  قــرَّر بعــض  وميْلـِـهِ، لذلــك 
إذا قصــد الإضــرار فهــذا محــرَّم، قــال النفــراوي المالكــي: إنمــا جعلنــا 
وجــوب  العــدل  في  المبيــت فقــط إشــارة إلى أنــه لا يجــب في غــيره مــن 
نحــو نفقــة وكســوة ومحبــة قلبيــة، ولا في وطء إلا عنــد قصــد إضــرار 
المــرأة، وذلــك بأن تميــل نفســه إلى وطء واحــدة فيكــف عــن وطئهــا 
ليوفــر لذتــه وقوتــه إلى غيرهــا فهــذا حــرام )الفواكــه الــدواني علــى رســالة 

القــيرواني، 2، 22(.

فالعــدل بــين الزوجــات في الــوطء والحــب مطلــوب حســب الإمــكان 
ولا يجــب، لكــن لا يجــوز أن يلحــق الضــرر لبعضهــن بســبب الميــل، 
والدليــل علــى ذلــك قولــه تعــالى: }وَلـَـنْ تَسْــتَطِيعُوا أَنْ تـعَْدِلـُـوا بــَـيْنَ 
فـتََذَرُوهَــا كَالْمُعَلَّقَــةِ{.  الْمَيْــلِ  تَميِلـُـوا كُلَّ  فـَـاَ  حَرَصْتـُـمْ  وَلـَـوْ  النِّسَــاءِ 
ووجــه الاســتدلال بالآيــة: أن نفــي القــدرة علــى العــدل بــين النســاء 
محمــول علــى مــا لا يقــدر الشــخص علــى التحكــم فيــه، ومنــه الميــل 

القلــي والــوطء.

فيمــا  قســمي  هــذا  »اللهــم  وســلم:  عليــه  قولــه صلــى الله  وكذلــك 
أملــك فــا تلمــي فيمــا تملــك ولا أملــك« )أبــوداود، 2134(  يــدل 
علــى أن التســوية في الــوطء ليســت واجبــة، وقــد نــص علــى ذلــك 
بعــض أئمــة الحنابلــة، يقــول البهــوتي:  وتســن  تســوية  زوج  في  وطء 
بــين نســائه، وفي قســم بــين إمائه...لِقَوْلـِـهِ تـعََــالَى: }فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ أَلا 
تـعَْدِلــُوا فـوََاحِــدَةً أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيَْماَنُكُــمْ{ ]النســاء: 3[ ، )بــل يطــأ( 
الســيد )مــن شــاء( منهــن )مــى شــاء( وعليــه أن لا يعضلهــن إن لم 

يــرد اســتمتاعا بهــن ) الــروض المربــع، 551(.

فرع:   أثر النشوز في القسم للزوجة.
بــين  القســمة  في  العــدل  وجــوب  مــن  تقريــره  ســبق  مــا  علــى  بنــاء 
الزوجــات، فــإن مــن المســائل المرتبطــة بامتنــاع المــرأة عــن زوجهــا في 
الفــراش، مــا تعلــق بالعــدل بــين الزوجــات، فهــل يؤثــِّر هــذا الامتنــاع 

والنشــوز علــى العــدل المطلــوب بــين الزوجــات؟

ذهــب الفقهــاء إلى أن نشــوز الزوجــة يســقط حقَّهــا في القســم لهــا 
بإســقاط حقِّهــا في  رضيــت  بنشــوزها  لأنهــا  الزوجــات؛  ســائر  مــع 
القســم، فــإن عــادت إلى المطاوعــة اســتأنف الــزوج القســم لهــا مــع 
باقــي زوجاتــه، ولم يقــض لهــا مبيتــه عنــد ضرَّتِهــا لســقوط حقِّهــا إذ ذاك 

)الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 40/ 294(.

وقــد نــص علــى ذلــك الشــافعية، حــين اســتثنوا الناشــزة مــن وجــوب 
القســمة بالعــدل، يقــول الدمــيري في تعليقــه علــى هــذا الموضــوع مــن 
المنهــاج: ) لا  ناشــزة( بأن خرجــت مــن مســكنه بغــير إذنــه، أو أراد 
الدخــول عليهــا فأغلقــت البــاب ومنعتــه، أو ادعــت عليــه الطــاق، 
أو امتنعــت عــن التمكــين فــا قســم لهــا كمــا لا نفقــة، وإذا عــادت 
إلى الطاعــة لم تســتحق القضــاء. )النجــم الوهــاج في شــرح المنهــاج، 

.)400/7

وتفســير ذلــك أن الجــزاء مــن جنــس العمــل، فبمنعهــا زوجهــا حــقَّ 
للــزوج  المبيــت وجــاز  الــوطء دون عــذر شــرعي، ســقط حقُّهــا في 
أن يذهــب عنــد ضرَّتهــا في يومهــا، إذ لــو أوجبنــا عليــه المبيــت عنــد 
الناشــز، لوقــع عليــه الضــرر مــن جهتــين، والشــريعة مبنيــة علــى أصــل 

عظيــم وهــو إزالــة الضــرر.

الخاتمة:

نبينــا  علــى  والســام  والصــاة  والختــام،  البــدء  في  لله  الحمــد 
محمــد خــير الأنام وســلم تســليما كثــيرا، أمــا بعــد: فبــد هــذه الإطالــة 
عــن زوجهــا،  الزوجــة  امتنــاع  النهــي  معــاني حديــث  علــى  العلميــة 

يمكننــا تلخيــص بعــض النتائــج فيمــا يلــي:

1-ممــا يجــب علــى الزوجــين المعاشــرة بالمعــروف، وقــد بينــا في ســياق 
الــكام عــن هــذا الحديــث أحــد وجــوه المعاشــرة بالمعــروف، وهــو 
عــدم هجــران فــراش الزوجيــة إلا لعــذر شــرعي، وأن للمــرأة علــى 
فــإن امتنعــت لغــير عــذر  الرجــل حقًــا إذا دعاهــا إلى فراشــه، 
شــرعي اســتحقت اللعــن لنشــوزها علــى زوجهــا؛ وأن امتناعهــا 
دامــت  مــا  عنهــا  النفقــة  منــع  في  الحــق  للرجــل  يعطــي  ذلــك 

مســتمرة علــى نشــوزها حــى ترجــع.

حديث امتناع الزوجة عن زوجها وأحكامه الفقهية
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في  المــرأة  حــق  علــى  حافظــت  الشــريعة  أن  البحــث  مــن  2-تبــين 
الفــراش كمــا حافظــة علــى حــق الرجــل، حقهــا فلهــا إذا دعــت 
زوجهــا لذلــك، فيجــب علــى الــزوج أن يعــف زوجتــه بألا يمتنــع 
عــن الفــراش إضــراراً بهــا؛ فــإن فعــل فقــد ارتكــب إثمـًـا عظيمًــا.

3-تبــين مــن عــرض فوائــد الحديــث أن حكــم امتنــاع المــرأة عــن فــراش 
زوجهــا، لــه أحــوال وكل حــال لــه حكــم خــاص، إذ الأمــر مقيــد 
بوجــود المانــع، والقصــد مــن هــذا الامتنــاع، فليــس كل الأحــوال 
الحكــم  إصــدار  الاســتعجال في  ينبغــي  اللعــن، ولا  تســتوجب 

حــى نقــف علــى المابســات.

4-تبــين مــن خــال البحــث أن امتنــاع الرجــل عــن الــوطء بغــرض 
التأديــب مشــروع بضوابطــه الشــرعية لمــا فيــه مــن المصلحــة، أمــا 
امتناعــه عــن ذلــك إضــرارا بهــا ومــن غــير عــذر فهــو مفســدة محرمــة 

تنــافي الأمــر القــرآني بالمعاشــرة بالمعــروف.

5-تبــين مــن خــال البحــث أن امتنــاع المــرأة عــن فــراش الزوجيــة 
المهــر،  باقــي  اســتحقاق  جهــة  مــن  فقهيــة  آثار  عليــه  تترتــب 
والعــدل في المبيــت بينهــا وبــين ضرتهــا، وغيرهــا مــن المســائل الــي 

تكفــل البحــث بالتفصيــل فيهــا.

وفي الأخــير: توصــي الباحثــة بمزيــد تتبــع لهــذا الموضــوع الحســاس 
وبحــث النــوازل المتعلقــة بــه، كامتنــاع المــرأة بســبب الضــرر النفســي أو 
لمــرض النفســي، كذلــك أثــر الســحر الــذي قــد يقــع للمــرأة في الحكــم 
عليهــا بالنشــوز عنــد امتناعهــا عــن الفــراش، وكيفيــة التعامــل مــع هــذه 

الحــال فقهيــا وقضائيــا.

كمــا توصــي الباحثــة بدراســة مســألة مهمــة في عصــرنا مــن جميــع 
جوانبهــا، وهــي مســألة منــع الــزوج زوجتــه مــن حقهــا في الاســتمتاع، 
أخطــاء  لوجــود  فيــه،  الشــرعي  والواجــب  وأحكامــه،  أحوالــه  مبينــا 

كثــيرة في واقــع النــاس المتعلــق بهــذا الجانــب.
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حبــان. تحقيــق محمــد علــي ســونمز، خالــص آي دمــير. 

دار ابــن حــزم. 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقاني. )1390ه(. فتــح الباري 
ــاري. )ط1(. المكتبــة  ــح البخ ــرح صحي بش

الســلفية. 

ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق الســلمي. )د.ت(. صحيــح ابــن 
ــة. تحقيــق محمــد مصطفــى الأعظمــي. المكتــب  خزيم

الإسامي. 

ــن  ــية اب ابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عمــر. )1966(. حاش
ــار. )ط2(. شــركة  ــدر المخت ــى ال ــن عل عابدي

البــابي الحلــي وأولاده.  مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

ابــن عثيمــين، محمــد بــن صــالح، ) 1422هـــ( الشــرح الممتــع علــى زاد 
المستقنع، ) ط1( دار ابن الجوزي.

ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد. )1414ه(. الــكافي في فقه الإمام 
أحمــد. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

ــي. تحقيــق عبــد  ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد. )1997(. المغ
اللَّهَّ بــن عبــد المحســن التركــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو. 

)ط3(. دار عــالم الكتــب. 

ابــن كثــير، إسماعيــل بــن عمــر. )1999(. تفســر القــرآن 
ــم. تحقيــق ســامي بــن محمــد الســامة. )ط2(.  العظي

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.

ــه.  ــن ماج ــنن اب ابــن ماجه، محمــد بــن يزيــد. )2010(. س
حققــه وعلــق عليــه عصــام موســى هــادي. )ط2(. دار 

الصديــق للنشــر. 

ــرح  ــدع في ش ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد. )1997(. المب
العلميــة.  الكتــب  دار  )ط1(.  الناشــر:  المقنــع. 
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ــق  ــر الرائ ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم. )د.ت(. البح
ــق.  ــة الخال ــق ومنح ــز الدقائ ــرح كن ش

الإســامي  الكتــاب  دار  )ط2(. 

ــي داود.  ــنن أب أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. )د.ت(. س
دار الكتــاب العــربي. 

ــث  ــلة الأحادي الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن. )د.ت(. سلس
الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمة. 

المعــارف.  مكتبــة  )ط1(. 

ــة.  ــرح الهداي ــة ش البابــرتي، محمــد بــن محمــد )1970(. العناي
)ط1(. شــركة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلــي.

ــاري.  ــح البخ البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )1993(. صحي
تحقيــق مصطفــى ديــب البغــا. )ط5(. دار ابــن كثــير.

البســام، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن. )2003(. توضيــح الأحــكام 
مــن بلــوغ المــرام. )ط5(. مكتبــة الأســدي. 

البغــدادي، القاضــي عبــد الوهــاب بــن نصــر. )د.ت(. المعونــة 
ــة. تحقيــق ودراســة  ــالم المدين ــب ع ــى مذه عل
حميــش عبــد الحــق. المكتبــة التجاريــة. مصطفــى أحمــد 

البــاز.

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )1436ه(. شــرح منتهــى 
التركــي.  المحســن  عبــد  بــن  عبــد الله  تحقيــق  الإرادات. 

العالميــة.  الرســالة  دار  )ط3(. 

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )2008(. كشــاف القنــاع عــن 
الإقنــاع. تحقيــق لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل. 

وزارة العــدل.

الترمذي، أبو عيســى محمد بن عيســى. )1996( ســنن الترمذي. 
عــواد  بشــار  عليــه:  وعلــق  أحاديثــه  وخــرج  حققــه 

الغــرب الإســامي.  معــروف. )ط1(. دار 

ــتدرك  الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله النيســابوري. )1990(، المس
عبــد  مصطفــى  تحقيــق:  الصحيحــن.  علــى 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(.  عطــا.  القــادر 

الحطــاب، محمــد بــن محمــد )1992(. مواهــب الجليل في شــرح 
مختصــر خليــل. )ط3(. دار الفكــر.

الخرشــي، عبــد الله بــن محمــد. )1317ه(. شــرح الخرشــي على 
ــل. )ط2(. المطبعــة الكــرى الأميريــة  ــر خلي مختص

ببــولاق.

ــى  ــر عل ــرح الكب الدرديــر، أحمــد بــن محمــد. )د.ت(. الش
ــل. دار الكتــب العلميــة.  ــر خلي مختص

ــاج إلى  ــة المحت الرملــي، محمــد بــن أبي العبــاس. )1984(. نهاي
ــاج. دار الفكــر. ــرح المنه ش

دار  المبســوط.  )1414ه(.  الحســين.  بــن  أحمــد  السرخســي، 
المعرفــة.

الشــربيي، محمــد بــن أحمــد. )1415هـــ(. مغــي المحتــاج إلى 
ــاج. )ط1(. دار  ــاظ المنه ــي ألف ــة معان معرف

العلميــة. الكتــب 

الشــيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل. )2001(. مســند الإمــام 
مرشــد  عــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  أحمــد. 

الرســالة. دار  )ط1(.  وآخــرون. 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير. )1433ه(. ســبل الســام 
الموصلــة إلى بلــوغ المــرام. تحقيــق محمــد 

صبحــي حســن حــاق. )ط3(. دار ابــن الجــوزي. 

الصنعــاني، محمــد بــن إسماعيــل الأمــير. )2011(. التنويــر شــرح 
الجامــع الصغــر. تحقيــق محمــد إســحاق محمــد 

إبراهيــم. )ط1(.  مكتبــة دار الســام. 

شــرح  القــاري  عمــدة   .)1999( الحنفــي.  محمــود  محمــد  العيــي، 
إحيــاء  دار  هـــ(.   855 )ت:  البخــاري.  صحيــح 

العــربي.  الــتراث 

المطلــع علــى دقائــق  بــن محمــد، )1431هـــ(  الكــريم  الاحــم، عبــد 
زاد المســتقنع »فقــه الأســرة«، )ط1( دار كنــوز إشــبيليا.

ــرح  ــم ش ــح المنع لاشــين، موســى شــاهين. )1423 ه(. فت
ــلم. )ط1(. دار الشــروق. ــح مس صحي

المباركفــوري، صفــي الرحمــن. )1999(. منــة المنعــم في شــرح 
صحيــح مســلم. )ط1(. دار الســام للنشــر 

والتوزيــع.

المــا، علــي بــن )ســلطان( محمــد القــاري. )2002(. مرقاة المفاتيح 
ــكاة المصابيح. )ط1(. دار الفكــر.  ــرح مش ش

نــاوي، عبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــين. )1356ه(. فيــض 
ُ
الم

ــر. )ط1(.  ــع الصغ ــرح الجام ــر ش القدي
الكــرى.  التجاريــة  المكتبــة 

النســائي، أحمــد بــن شــعيب. )2001(. الســنن الكــبرى. 
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مؤسســة  )ط1(.  شــلي.  المنعــم  عبــد  حســن  تحقيــق 
الرســالة.

ــاج شــرح صحيح  النــووي، يحــى بــن شــرف. )1398ه(. المنه
مســلم بــن الحجــاج. )ط2(. دار إحيــاء الــتراث 

العربي. 

ــلم.  ــح مس النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج. )2006(. صحي
تحقيــق نظــر بــن محمــد الفــاريابي. دار طيبــة.

الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد. )1983(. تحفــة المحتــاج في شــرح 
المكتبــة  العلمــاء.  مــن  لجنــة  تحقيــق  المنهــاج. 

الكــرى. التجاريــة 

وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ) 1427هـــ( الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 
مطابــع دار الصفــوة.
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